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المقدمة 
      تمهيد 
       عزيزي الدارس، مرحباً بك إلى الوحدة الأولى من مقرر "الفقه الإسلامي 3".
      تتناول الوحدة مقدمة في المعاملات المالية المعاصرة، وتحتوي على ثلاثة أقسام رئيسة.
      تبدأ الوحدة في القسم الأول بتعريف المعاملات المالية المعاصرة، وذلك من خلال تعريف: المعاملات، المالية، المعاصرة، كل على حدة، ثم تجمعها في تعريف شامل هو: المسائل الفقهية التي تتعلق بتعامل الناس المالي المستجدة والمنسوبة للعصر الحديث.
      القسم الثاني يتناول نشأة ومشروعية المعاملات المالية المعاصرة، حيث نشأت في الربع الأخير من القرن السادس عشر الميلادي في أوربا، ثم انتقلت إلى العالم الإسلامي 1898م، أما عن المشروعية، فقد اعتنى فقهاء الإسلام بأبواب المعاملات في كتبهم.
القسم الثالث يشرح كيفية الاجتهاد لإيجاد أحكام وحلول شرعية لكل ما يجد من مسائل في المعاملات المالية المعاصرة.
      عزيزي الدارس، تأتي أهمية هذه الوحدة في كونها وحدة تأسيسية تترتب عليها فهم بقية وحدات المقرر، لذا الرجاء دراستها باهتمام، وأن تعمل على حل التدريبات وأسئلة التقويم الذاتي، وأداء الأنشطة لأنها تساعدك في فهم محتوى الوحدة.
ونرحب بك مرة أخرى إلى هذه الوحدة، ووفقك الله وسدد خطاك.





أهداف الوحدة 
 (
 
عزيزي
 
الدارس، بعد فراغك من دراسة هذه الوحدة ينبغي أن تكون قادراً على أن: -
تشرح
 
مفهوم المعاملات المالية المعاصرة
. 
توضح
 
نشأة المعاملات المالية المعاصرة
.
تستدل
 
على مشروعية المعاملات المالية المعاصرة
.
تذكر
 
طرق وخطوات أحكام المعاملات المالية المعاصرة
.
تعدد
 
ضوابط استنباط أحكام المعاملات المالية المعاصرة
.
 
) 
  	  
 





















1. حقيقة المعاملات الماليّة المعاصرة
      عزيزي الدارس،،
      إن معرفة حقيقة هذا المصطلح تتوقّف على معرفة أجزائه التي يتركّب منها، فهذا المصطلح يتركّب من ثلاث كلمات، هي: المعاملات، والمالية، والمعاصرة.
1.1 المعاملات
أولاً: تعريف المعاملات لغةً:
 المعاملات من العمل: وهو المهنة والفعل، يقال: أعمله، واستعمله، أيّ طلب إليه العمل.
قال الأزهريّ: استعمل فلانٌ اللَّبِن إذا بنى به بناءً.
والمعاملات جمع معاملة، فعله عَامَل على وزن فَاعَلَ، وصيغة فاعَل تدلّ على المشاركة كثيراً، مثل: ضارب وقاتل وخاصم، ومثل المعاملة في المعنى: التعامل، (وعاملته في كلام أهل الأمصار يراد به التصرّف من البيع ونحوه).
ثانياً: تعريف المعاملات اصطلاحاً: 
عرّفها ابن عابدين – من الحنفيّة – بأنّها: (ما كان المقصود منها في الأصل قضاء مصالح العباد، كالبيع والكفالة والحوالة ونحوها).
وعرّفها الشاطبي - من المالكية - بقوله: (والمعاملات ما كان راجعاً إلى مصلحة الإنسان مع غيره، كانتقال الأملاك بعوضٍ أو بغير عوضٍ بالعقد على الرقاب أو المنافع أو الأبضاع.
فجعل المعاملات ما يحقّق مصلحة الإنسان مع غيره، كانتقال الأملاك بعوضٍ – أي مال - أو بغير عوض كالعارية والهبة.
وقوله (أو الأبضاع) يدخل النكاح في باب المعاملات.
إلا أنّ عامة الفقهاء في مصنّفاتهم يفردون النكاح وما يتبعه من أبواب بقسم منفصل عن المعاملات، وقد خصّها أكثرهم بالأحكام المتعلّقة بالمال، حيث قسّموا الفقه إلى: عبادات، ومعاملات، ومناكحات (أحوال شخصيّة) وعقوبات. وهذا منهج المعاصرين من المؤلِّفين.
  فالمعاملات تشمل: البيع، والكفالة، والحوالة، والصلح، والوكالة، والإجارة، والسلم، والشركة، والمرابحة، والمزارعة، والمساقاة، والجعالة، والضمان، والعارية، والوديعة، والقرض، والرهن، والتفليس، والحجر، والصلح،.. وغيرها.
  والمعاملات تقابل العبادات وتفارقها من جهةٍ وتقاربها من حيث النية، فالنية الصالحة لها أثرها في كسب الأجر ونيل الثواب، ولذلك ناسب ذكر أبواب المعاملات بعد العبادات.
أسئلة تقويم ذاتي
 (
أجب عن الآتي:
عرف المعاملات لغة؟
فسِّر تعريف الشاطبي للمعاملات.
اذكر أقسام الفقه عند المعاصرين من الفقهاء والمؤلفين.
)




2.1 المالية
أولاً: تعريف المال لغةً: المالية نسبةً إلى المال، وهو في اللغة: ما ملكته في كلّ شيءٍ، سواء أكان عيناً أم منفعةً.
قال ابن الأثير: "إنّ كلمة مال اُستعملت عند العرب للدلالة على ما يملكه الشخص من الذهب والفضّة خاصةً، ثمّ أُطلقت على كلّ ما يُقتنى ويُملك من الأعيان، وأكثر ما أطلقت على الإبل؛ لأنّها كانت أكثر أموال العرب.
فمعنى المال في لغة العرب يُطلق على كلّ ما يملكه الشخص من: متاعٍ، أو عقارٍ، أو حيوانٍ، أو نقود، وغير ذلك من الأعيان والمنافع.
ثانياً: تعريف المال في الاصطلاح الشرعيّ:
لقد اختلفت عبارات الفقهاء في تعريفهم للمال، إلا أنّها تقاربت في دلالاتها.
(أ) فقد عرّفه الحنفية بأنّه: ما يميل إليه الطبع، ويمكن ادّخاره لوقت الحاجة.
فلا يعدُّ مالاً ما لا يمكن حيازته وادّخاره كالمنافع، مثل: سكنى الدار، ولا الأمور المعنويّة، مثل: العلم والصحّة، ولا الحقوق المحضة كحقّ الشفعة.
(ب) وعرّفه المالكيّة بأنّه: "ما يقع عليه الملك، ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه...".
(ج) وعرّفه الشافعيّة بأنّه: "ما له قيمة يباع بها، وتلزم متلفه وإن قلّت، وما لا يطرحه الناس؛ مثل: الفلس وما أشبه ذلك".
(د) وعرّفه الحنابلة بأنّه: "ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة".
يتّضح من هذه التعريفات أنّ المالكيّة والشافعيّة والحنابلة يعتبرون المنافع أموالاً خلاف ما ذهب إليه الحنفيّة.
والقول باعتبار المنافع أموالاً يسنده الدليل، وذلك أنّ الشارع قد اعتبر المنافع أموالاً؛ لأنّه أوجب أن يكون المهر في النكاح مالاً، وصحّ جعل المنفعة مهراً، فتكون مالاً، وذلك لحديث: "... أملكناكها بما معك من القرآن".
ولقوله تعالى: ﭽ ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ       ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ ﭼ  (النساء: ٢٤ ).
(ه) وقد عرف بعض المعاصرين المال بقوله: "ما كان له قيمة ماديّة بين الناس، وجاز شرعاً الانتفاع به في حال السعة والاختيار".


تدريب (1)
 (
      
من 
واقع دراستك لتعريف المال في الاصطلاح الشرعي اشرح باستفاضة
 ما
 المقصود بالآتي من خلال التعريف:
1. ما كان له قيمة مادية بين الناس.
2. جاز شرعاً الانتفاع به.
3. في حالة السعة والاختيار.
)





نشاط
 (
ابحث 
في كتب الفقه عن وجه الشبه والاختلاف بين المعاملات والعبادات، واكتب ذلك في حدود صفحتين وناقشه مع زملائك. 
)


3.1 المعاصرة
تعريف المعاصرة لغةً:
 مأخوذة من العصر، وهو الزمن المنسوب لشخص، كعصر النبي صلى الله عليه وسلم، أو المنسوب لدولة كعصر الأمويين، أو المنسوب لتطوّرات طبيعيّة أو اجتماعيّة: كعصر الذرّة أو عصر (الكومبيوتر)، أو المنسوب إلى الوقت الحاضر: كالعصر الحديث.
 (
تعريف المعاملات الماليّة المعاصرة:
بناءً على التعريفات السابقة للألفاظ التي يتركّب منها هذا المصطلح فقد عرفت المعاملات الماليّة المعاصرة بأنّها: 
(القضايا المالية التي استحدثها الناس في العصر الحديث، أو القضايا التي تغيّر موجب الحكم عليها نتيجة التطوّر وتغيّر الظروف، أو القضايا التي تحمل اسماً جديداً، أو القضايا التي
 
تتكوّن من عدّة صور قديمة".
)






شكل (1)
 (
المعاملات 
المالية المعاصرة
)
 (
المعاملات
المال
المعاصرة
ما كان المقصود منها في الأصل قضاء مصالح العباد
،
 كالبيع والكفالة والحو
ا
لة ..... إلخ.
ما 
كان له قيمة مادية بين الناس وجاز شرعاً الانتفاع به في حال السعة والاختيار.
مأخوذة 
من العصر
،
 وهو الزمن المنسوب لشخص أو دولة
،
 أو الوقت الحاضر.
القضايا 
المالية التي استحدثها الناس في العصر الحديث أو القضايا 
التي تغير 
موجب الحكم عليها نتيجة التطور وتغير الظروف، أو القضايا التي تحمل اسماً جديداً
،
 أو القضايا التي تتكون من عدة صور قديمة. 
)












أسئلة تقويم ذاتي
 (
أكمل 
الآتي:
1. عرف الحنفية المال بأنه ........................................ بينما عرفه بعض المعاصرين بأنه ...................................
2. المعاملات المالية المعاصرة هي .................................
)






2. نشأة ومشروعية المعاملات المالية المعاصرة
1.2 نشأة المعاملات المالية المعاصرة
      عزيزي الدارس، المعاملات المالية المعاصرة حديثة النشأة، وذلك لما ظهرت البنوك التجارية في الربع الأخير من القرن السادس عشر الميلادي في أوربا انتقلت إلى العالم الإسلاميّ عام 1898م وأنشئ البنك الأهلي المصري بمصر، ثم انتشرت بعد ذلك في الدول الإسلامية.
ولمّا كانت أغلب عمليات هذه البنوك تقوم على أساس الربا الذي حرّمه الله تعالى، تنّبه إلى ذلك علماء المسلمين ومفكّروهم، وحذّروا من التعامل مع هذه البنوك، وصدرت العديد من الفتاوى تحرّم التعامل مع البنوك الربويّة، وطرح بعض العلماء والمفكرين فكرة إقامة المصارف الإسلامية خالية من المخالفات الشرعية، لتكون بديلاً للبنوك الربويّة ونتيجةً لذلك، فقد ظهرت تجارب مبدئيّة في العمل المصرفيّ.
اُفتتح أوّل بنك اِدّخار محلي بأسس تتّفق مع الشريعة الإسلاميّة في مدينة (ميت غمر) بمصر في يونيو سنة 1963م صُمّم ونفّذ بجهود عدد من العلماء في مقدّمتهم الدكتور/ أحمد عبد العزيز النجّار.
وقد قضى فترة طويلة من التأمل حول شروط وكيفية عمل بنك بلا ربا، وألقى سلسلةً من المحاضرات في جامعتي: القاهرة وعين شمس حول الاقتصاد الإسلاميّ اللاربوي في عامي: 1961-1962م.
(وفي عام 1966م قرّرت جامعة أم درمان الإسلاميّة تدريس مادة الاقتصاد الإسلاميّ، وشارك في التدريس كلّ من: الدكتور/محمد عبد الله العربي، والدكتور/ كامل الباقر – رئيس الجامعة، والدكتور/ أحمد عبد العزيز النجّار، وقد خرجوا بفكرة إنشاء (بنك بلا فوائد) في أم درمان، وقُدِّم المشروع إلى البنك المركزي السوداني؛ لدراسته وتنفيذه، ولكن حدثت ظروف حالت دون تنفيذه).
ثم قامت مصارف إسلاميّة، منها:-
1. بنك ناصر الاجتماعيّ بمصر عام 1971م، وينصّ قانونه على تحريم التعامل بالرِّبا.
2. البنك الإسلامي للتنمية بجدّة عام 1395هـ/1975م.
3. بنك دبي الإسلاميّ بدولة الإمارات العربية المتّحدة 1395هـ/1975م.
4. بنك فيصل الإسلاميّ السودانيّ عام 1977م.
5. بنك فيصل الإسلاميّ المصريّ عام 1977م.
6. بيت المال الكويتيّ عام 1977م.
ثمّ أُنشئ الاتّحاد الدوليّ للبنوك الإسلاميّة عام 1397هـ/1977م، ومقرّه مكّة المكرّمة، ويضمّ في عضويّته ثلاثين مؤسسة ماليّة.
فالمصارف الإسلاميّة أُنشئت كبديل للبنوك الربوية التقليدية، ولضمان مشروعية تعاملها، فقد أقيمت في كلّ مصرف هيئة رقابة شرعيّة لها الحقّ في إبطال كلّ معاملة غير مشروعة، وتعتبر سلطتها أعلى سلطة في المصرف الإسلاميّ.
وكان على العلماء من الفقهاء والاقتصاديين العمل على إيجاد بدائل للمعاملات الربويّة تقوم عليها أعمال المصارف الإسلاميّة.
وأُنشئت لهذا الغرض كليّات الاقتصاد الإسلاميّ، ومراكز البحوث الاقتصاديّة والإسلامية، وأنشئت المجامع الفقهيّة.
وبجانب ذلك، فقد عُقدت المؤتمرات المحليّة والإقليميّة والعالميّة للاقتصاد الإسلاميّ، وكان أوّلها عقد عام 1396هـ/1976م، وحضره عددٌ كبيرٌ من فقهاء الشريعة وعلماء الاقتصاد والقانون.




 (
مستخدماً 
أياً من وسائل الاتصال المتاحة لديك تحدث مع أحد العاملين بهيئة الرقابة الشرعية بأحد البنوك الإسلامية، واسأله عن الدور الذي تقوم به الهيئة بالتفصيل، على أن يذكر لك نماذج من عمل الهيئة، وناقش ما توصلت إليه مع زملائك مبيناً رأيك.  
)نشاط




2.2 مشروعية المعاملات المالية المعاصرة	
      يشهد العالم اليوم تطويراً غير مسبوق في الجانب المادي، وأيضاً الجانب الفكري ويحتل السوق والاقتصاد مجالاً واسعاً في هذا التطور، وكان نتيجة ذلك أن استجدت صيغ وأساليب في المعاملات المالية والعقود لم تكن معهودة من قبل، ومن المعلوم أنه ما من قضية تحدث أو واقعة تقع إلا  وكان لله تعالى فيها حكم وبينة، علمها من علمها وجهلها من جهلها.
      وقد استوعبت الشريعة الإسلامية على مدار خمسة عشر قرناً جميع الحوادث والقضايا والنوازل الواقعة، فما عجزت عن إيجاد حكم لواقعة ولا نازلة، فقد أكمل الله هذا الدين وأتم النعمة ورضي لنا الإسلام ديناً. قال أبوذر رضي الله عنه: (ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يطر بجناحيه إلا وذكر لنا منه علماً).
ومع هذا التطور، وجدت بين الناس معاملات حديثة لم تكن في العصور السابقة يلزم المسلم أن يتفقه فيها أو يعرف حكم الإسلام فيها، خاصة من يتعامل بالبيع والشراء أو يعمل في التجارة، ومن يحتاج إلى تلك المعاملات.
      وقد روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه كان يقيم من الأسواق من ليس بفقيه، ويقول: (لا يقعد في سوق المسلمين من لا يعرف الحلال والحرام). ولهذا فإن دخول المسلم في التجارة دون معرفة للأحكام المتعلقة بها فيه خطر عظيم على دينه، فقد يقع في الربا من حيث لا يشعر، وآكل الربا وموكله ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خرج النبى صلى الله عليه وسلم ذات يوم إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون، فقال: (يامعشر التجار) فاستجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم إليه فقال: (إن التجار يبعثون يوم القيامة فُجاراً إلاّ من اتقى وبرّ وصدق). وقال عليه الصلاة والسلام: (إن التجار هم الفجار) فقالوا: يارسول الله أليس قد أحل الله البيع؟ قال: (بلى ولكنهم يحلفون فيأثمون ويحدّثون فيكذبون).
وفي حديث ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال:(التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة).
      وقد اعتنى فقهاء الإسلام بأبواب المعاملات، ولذلك لا تجد كتاب فقه إلا وفيه قسم مخصص لأبواب المعاملات.
وأجود المذهب في المعاملات هو مذهب المالكية والحنابلة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (أصول مالك في البيع أجود من أصول غيره، فإنه أخذ ذلك عن سعيد بن المسيب الذي كان يقال عنه: أنه أفقه الناس في البيع، كما كان يقال: عطاء أفقه الناس في المناسك وإبراهيم الشخص أفقههم في الصلاة والحسن أجمعهم لذلك كله) وقال أيضاً: (ولهذا وافق أحمد كل واحد من التابعين في أغلب ما فضل فيه لمن استقرأ ذلك من أجوبته، والإمام أحمد موافق لمالك في ذلك في الأغلب، فإن الإمام مالك والإمام أحمد يحرّمان الربا ويشدّدان فيه غاية التشديد، ويمنعان من الاحتيال عليه بكل طريق، حتى يمنعان الذريعة المفضية إليه، وإن لم تكن حيلة، وإن كان مالك يبالغ في سد الذرائع مالا يختلف قول أحمد فيه لكنه يوافق بلا خلاف عنه على منع الحيل كلها).
      وقد أصبح التعامل بهذه المعاملات المالية منتشراً في جميع أقطار الأرض، فالعالم الآن أصبح كالقرية الواحدة، وارتبط بعضه ببعض، ونشأ ما يسمى بالاقتصاد العالمي، وهذا الاقتصاد قد ارتبط به البنوك، والمشكل الأساسي في هذا هو أن نظرة الإسلام في بعض العقود المالية تختلف اختلافاً جذاباً عن نظرة مايسمى بالاقتصاد العالمي.
      قام كثير من أهل العلم بجهود كبيرة في توضيح الأحكام الشرعية للمعاملات المالية المعاصرة، ولهم في ذلك فتاوى وبحوث وكتب ومحاضرات، وللعلماء جهود جماعية، وأفضل طريقة لمعرفة الحكم الشرعي في المسائل والنوازل هو: الاجتهاد الجماعي، لأنه أقرب إلى التوفيق، وإلى إصابة حكم الله ورسوله في النازلة أو في الواقعة. 
أسئلة تقويم ذاتي
 (
1. 
متى ظهرت البنوك التجارية؟
2. 
لماذا فكر الع
لماء في إقامة المصارف الإسلامية؟
3. اذكر عدداً من المصارف الإسلامية التي نشأت في السبعينات من القرن الماضي.
4. ما أفضل طريقة لمعرفة الحكم الشرعي للمعاملات المالية المعاصرة؟
)






تدريب (2)
 (
      
من 
خلال حصيلتك العلمية والمعرفية عرف الحسبة في اللغة والاصطلاح، ومن ثم بين الدور الذي يمكن أن يلعبه المحتسب في تطبيق المعاملات المالية الشرعية. 
)



3. طرق الاجتهاد في المعاملات المالية المعاصرة
  عزيزي الدارس، الشريعة الإسلامية هي خاتمة الشرائع، وهي صالحة لكلّ زمانٍ ومكانٍ، فأحكامها وافية ومستوعبة لكلّ القضايا والوقائع والنوازل التي تجِد في كل مجالات الحياة: كالطبّ، والهندسة، والعلاقات الدولية، والاقتصاد، والمعاملات المالية... وغيرها.
 والاجتهاد هو وسيلة التعرّف على الأحكام الشرعية لما لم يرد فيه نصٌّ، إذن فهو الطريق لمعرفة الأحكام الشرعيّة لكثيرٍ من الحوادث والقضايا المتجدّدة دائماً في كل العصور، فالنصوص محدودة لا تفي بأحكام هذه الحوادث والوقائع المتجدّدة، كذلك أقوال من سبق من المجتهدين لا تحيط بأحكامها.
  فالمعاملات المالية التي تظهر في هذا العصر يجب أن يتصدّى لمعرفة أحكامها العلماء المجتهدون المؤهّلون الذين يقصدون إصابة الحقّ لا إباحة المحرّم وتحليله للناس.
  والاجتهاد فيها إمّا أن يكون اجتهاداً فرديّاً ممن هو أهلٌ لذلك، أو اجتهاداً جماعيّاً تقوم به المجامع الفقهيّة التي تتصدّى لمشاكل العصر والمستجدّات فيه.
1.3 طرق وخطوات أحكام المعاملات المالية المعاصرة
حتى تكون هذه الأحكام منضبطة لابدّ من الالتزام بمنهجٍ واضحٍ تُتّبع فيه طرق محدّدة، وتُراعى فيه ضوابط ثابتة، وهي كالآتي:-
أولاً: تصوير المعاملة المعاصرة، وفهم جميع جوانبها، ويكون ذلك بالأمور التالية:
1- جمع المعلومات المتعلّقة بموضوع المعاملة، فيعرّف حقيقتها، وأنواعها، ونشأتها، وأسباب ظهورها، وكيفيّة تطبيقها.
2- سؤال أهل الاختصاص في موضوع القضيّة، ويكون بالرجوع إلى الاقتصاديين والقانونيين وغيرهم من أهل الشأن، امتثالاً لقوله تعالى: ﭽ ﭚ  ﭛ   ﭜ   ﭝ  ﭞ          ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭼ    (النحل: ٤٣). 
3- تحليل القضيّة المعروضة – إن كانت مركّبة – إلى عناصرها الأساسيّة التي تتكوّن منها، كما في بيع المرابحة للآمر بالشراء، فإنّها تتكوّن من بيعٍ ووعدٍ، وبيع مرابحةٍ بأكثر من سعر يومه لأجل التّأجيل. 
ثانياً: عرض القضيّة على المصادر الشرعيّة: فأحكام المعاملات الماليّة المعاصرة كغيرها من الأحكام الشرعيّة العمليّة تستمدّ من المصادر الشرعيّة التي تتلقّى منها الأحكام، وهي: نصوص الكتاب والسنة والإجماع، وأقوال الصحابة – رضي الله عنهم – والقياس.
فننظر حكم المسألة في نصوص الكتاب والسنة النبويّة المطهّرة، فإن لم نجِد حكمها انتقلنا إلى الإجماع، فننظر هل أجمع المجتهدون على حكمها؟ ثم ننتقل للبحث عن حكمها في أقوال الصحابة – رضي الله عنهم – فإن لم نجِد بحثنا عن الأحكام التي تماثلها في العلّة، وهذا هو القياس.
ثالثاً: البحث عن حكم المعاملة في اجتهادات الفقهاء السابقين، وذلك بالبحث في كتب المذاهب الفقهية المختلفة، ربما تبيّن لنا أنّ الفقهاء قديماً قد بحثوا في المسألة وبيّنوا حكمها، فلم تكن مستجدّة كما نظن.
وهنا لابدّ من الانفتاح على جميع المذاهب الفقهيّة المعتبرة وأقوال جميع الفقهاء من السابقين: لأنّ الشريعة الإسلاميّة لم تحتّم علينا التقيّد بحكمٍ معيّن ثبت رجحانه في مذهبٍ من المذاهب مهما تغيّرت الأحوال والأزمنة، فإذا وجدنا حكم المعاملة في أيّ مذهبٍ من المذاهب، أو قال به أي فقيهٍ من الفقهاء، أخذنا به طالما أنّه يستند إلى اجتهادٍ صحيحٍ تعضّده مصادر الشريعة الإسلاميّة، أو يتماشى مع روحها وقواعدها العامة، ويتّفق مع تطوّر المسألة في عصرنا.







شكل (2)
 (
طرق 
وخطوات أحكام المعاملات المالية المعاصرة
معاملة 
مالية
1. 
تصوير وفهم جميع جوانب المعاملة المالية.
2. عرض المعاملة على المصادر الشرعية 
(الكتاب، السنة
..... إلخ.
3. البحث 
عن الحكم ف
ي
 اجتهادات الفقهاء السابقين.
4. البحث في كتب الفتاوى المعاصرة.
5. البحث في فتاوى وقرارات المجامع الفقهية وغيرها.
الحكم 
الشرعي
)












تدريب (3)
 (
      
من 
ضمن ضوابط أحكام المعاملات المالية المعاصرة البحث في قرارات وفتاوى المجامع الفقهية، وفي كتب الفتاوى المعاصرة، ناقش هذا الموضوع مبيناً أهميته. 
)






2.3 ضوابط استنباط أحكام المعاملات المالية المعاصرة 
إذا اتّبع الباحث الطرق والخطوات السابقة، ولم يجد حكم المسألة فعليه إعادة النظر فيها محاولاً استنباط حكم لها بمراعاة القواعد العامة للتعامل المالي، ومن هذه القواعد ما يلي:-
أولاً: النهي عن أكل أموال الناس بالباطل، قال تعالى: ﭽ ﭩ  ﭪ     ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ ﭼ  (النساء: ٢٩).
نشاط
 (
ابحث 
في (الإنترنت) عن الدراسة الآتية:
التكييف الفقهي للعقود المالية المستجدة وتطبيقاتها على نماذج التمويل الإسلامية المعاصرة، للكاتب: أحمد محمد محمود نصار، وادرسه جيداً ولخصه وقارن بما درست هنا، وناقش مع زملائك ومشرفك الأكاديمي.  
)




فكلّ معاملة فيها أكل المال بالباطل نهُي عنها في الآية، والباطل ما يقابل الحق، وهو ما لم يأذن الشرع به، ففسر الطبري أكل المال بالباطل، بأكله من غير الوجه الذي أباحه الله لآكليه.
وقال القرطبي: (من أخذ مال غيره لا على وجه إذن الشرع فقد أكله بالباطل، ويدخل فيه القمار، والخداع، والغصوب، وجحد الحقوق، وما لا تطيب به نفس مالكه، أو حرمته الشريعة وإن طابت به نفس مالكه: كمهر البغي، وحلوان الكاهن، وأثمان الخمور والخنازير).
ثانياً: اعتبار رضا المتعاقدين؛ لقوله تعالى: ﭽ ﭩ  ﭪ     ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ ﭼ   (النساء: ٢٩). وقوله صلى الله عليه وسلم: "إنّما البيع عن تراضٍ". واعتبار رضا المتعاقدين يكون في العقود الجائزة، أما العقود التي قام الدليل على تحريمها ابتداءً، فلا تجوز ولا تصح ولو رضي بها المتعاقدان.
فلا يصحّ التعاقد على الخمر والميسر والميتة والدم ولحم الخنزير... وغيرها مما حرّمه الشرع.
ثالثاً: الأصل في المعاملات الإباحة:
فالأصل في المعاملات من عقود وشروط، الجواز والصحّة ولا يحرّم منها إلا ما دلّ الشرع على تحريمه: نصاً أو قياساً، خلافاً للعبادات فإنّ الأصل فيها الحظر والمنع، قال تعالى: ﭽ ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫﮬ  ﮭ    ﮮ  ﮯ   ﮰ  ﮱ  ﭼ  (يونس: ٥٩).
قال الإمام النووي في المجموع: (إنّ الأصل في البيوع كلّها الإباحة إذا كانت برضا المتبايعين الجائزي الأمر فيما تبايعا، إلا ما هي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وما كان في معنى ما نهى عنه رسول الله محرّمٌ بإذنه داخل في المعنى المنهي عنه، وما فارق ذلك مباح لإباحة البيع في كتاب الله تعالى، ولأنّ الأصل في الشروط الإباحة، إلا شرطاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً، وذلك لِما جاء عن النبي من أحاديث صحيحة في ذلك، منها قوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم"" وفي رواية: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً وإنّ المسلمين على شروطهم إلا شرطاً حرّم حلالاً".
فهذه القاعدة من أهمّ القواعد التي يُبنى عليها البحث في جواز العقود المستحدثة وعدم جوازه.




 (
ضوابط 
استنباط أحكام المعاملات المالية المعاصرة
1. 
النهي عن أكل أموال الناس بالباطل.
2. اعتبار رضى المتعاقدين.
3. الأصل في المعاملات الإباحة.
4. مراعاة العلل والمصالح.
5. مراعاة ضرورات العصر وحاجاته.
6. الجمع بين الثبات والتطور.
قواعد 
الاستنباط
المعاملة 
المالية
حكم 
المعاملة
)شكل (3)












رابعاً: مراعاة العلل والمصالح:
ينبغي عند النظر والبحث في أحكام المعاملات المستحدثة مراعاة العلل والمصالح المتحقّقة منها، فالأحكام تدور مع عللها وجوداً وعدماً، والمصالح تراعى في تغير الأحكام، قال الشاطبي - رحمه الله: "فإنّا وجدنا الشارع قاصداً لمصالح العباد، والأحكام العاديّة (المعاملات) تدور معه حيث ما دار، فترى الشيء الواحد يمنع في حال لا تكون فيه مصلحة، فإذا كانت فيه مصلحة جاز كالدرهم بالدرهم إلى أجل يمنع في المبايعة ويجوز في القرض.
نشاط
 (
      
مستعيناً 
بمصادر المعرفة المختلفة اجتهد في استنباط حكم شرعي للوديعة المصرفية، وناقش ذلك مع زملائك.
)

خامساً: الجمع بين الثبات والتطوّر:
إنّ أحكام فقه المعاملات الماليّة جاءت على ضربين:
النوع الأوّل: أحكام ثابتة لا تتغيّر ولا تتبدّل، ولا مجال فيها للاجتهاد إلا في التنزيل على الوقائع، هذه الأحكام جاءت بها نصوص قطعية في ثبوتها ودلالتها، منها حلّ البيع وتحريم الربا والميسر... إلخ، فهذه الأحكام تعتبر أصولاً ثابتة لا تتغيّر ولا تتبدّل، لأنّ المصالح أو المفاسد فيها ذاتية لا تنفك عنها.
النوع الثاني: أحكام غير ثابتة، فهي قابلة للتغيير والتبديل والتطوّر، لأنّ النصوص التي جاءت بها ظنية الثبوت والدلالة، أو أنّها تركت من غير نصوص رحمةً بالناس، فهي مجال للاجتهاد في الفهم والتطبيق، لأنها تختلف باختلاف الأزمان والأماكن والأعراف، وتتطور بتطور حياة الناس، فهي تستوعب جميع ما يستجد في حياة الناس من نظريات اقتصادية، ومعاملات مالية إذا كانت لا تتعارض مع الأصول العامة.
تدريب (4)
 (
      
قال 
تعالى: 
ﭽ 
ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ   ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  
ﭼ
 
(
البقرة: ١٨٥
 (
، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "يسروا ولا تعسروا"، تشير الآية الكريمة والحديث النبوي الشريف إلى إحدى القواعد العامة لاستنباط أحكام المعاملات المالية المعاصرة، عليه استنتج هذه القاعدة واشرحها بإيجاز.  
)




أسئلة تقويم ذاتي
 (
اكتب 
باختصار عن:
ضوابط إصدار أحكام المعاملات المالية المعاصرة.
القواعد الشرعية لاستنباط أحكام المعاملات المالية المعاصرة.
)


الخلاصة
      عزيزي الدارس، وصلنا الآن إلى نهاية الوحدة الأولى من هذا المقرر، ولنتعاون معاً على تلخيص ما ناقشته الوحدة بإيجاز، وهو مقدمة في المعاملات المالية المعاصرة.
      بدأت الوحدة في تعريف أجزاء المعاملات المالية المعاصرة، حيث عرفت المعاملات بأنها: ما كان المقصود منها في الأصل قضاء مصالح العباد كالبيع والكفالة والمرابحة والسلم .... إلخ، وعرفت المال بأنه: ما كان له قيمة مادية بين الناس وجاز شرعاً الانتفاع به في حال السعة والاختيار، أما المعاصرة فعرفت بأنها: مأخوذة من العصر، وهو الزمن المنسوب لشخص أو دولة، أو الوقت الحاضر، أو الزمن المعيش.
      بعد ذلك عرفت الوحدة المعاملات المالية المعاصرة كمصطلح واحد بالآتي: القضايا المالية التي استحدثها الناس في العصر الحديث، أو القضايا موجب الحكم عليها نتيجة التطور وتغير الظروف، أو القضايا التي تحمل اسماً جديداً أو التي تتكون من عدة صور قديمة.
      انتقلت الوحدة بعد ذلك وتحدثت عن نشأة ومشروعية المعاملات المالية المعاصرة، حيث ذكرت أنها ارتبطت بظهور البنوك التجارية في الربع الأخير من القرن السادس عشر الميلادي في أوربا، وانتقلت إلى العالم الإسلامي عام 1898م عندما أنشأ البنك الأهلي في مصر، ثم انتشرت البنوك في معظم الدول الإسلامية.      
      ولما كانت هذه البنوك تتعامل بالربا، طرح العلماء فكرة إقامة المصارف الإسلامية وتكون خالية من المخالفات الشرعية، وأسس أول بنك بأسس إسلامية في مصر عام 1963م في مدينة ميت غمر، وتبع ذلك عدد من البنوك الإسلامية (البنك الإسلامي جدة سنة 1975م، بنك دبي الإسلامي سنة 1975م، بنك فيصل الإسلامي سنة 1977م ..... إلخ).
      أما عن المشروعية، فكثير من المعاملات ورد فيها نص شرعي يبين حكمها، أما التي لم يرد فيها نص، فالاجتهاد هو وسيلة التعرف على الأحكام الشرعية للمعاملات المالية المعاصرة، وقد بينت الوحدة أن الاجتهاد لإصدار أحكام شرعية للمعاملات المالية له طرق وخطوات، وهي:
أولاً: تصوير وفهم جميع جوانب المعاملة المالية، وذلك بجمع المعلومات المتعلقة بها، وسؤال أهل الاختصاص، وتحليل المعاملة المعروضة.
ثانياً: عرض المعاملة المالية على المصادر الشرعية، وهي الكتاب والسنة والإجماع، فإن لم يوجد حكم يؤخذ بالقياس.
ثالثاً: البحث عن حكم المعاملة في اجتهادات الفقهاء السابقين.
رابعاً: البحث في كتب الفتاوى المعاصرة.
خامساً: البحث في فتاوى وقرارات مجامع الفقه المعاصرة.
بعد كل هذه الخطوات، إذا لم يجد العلماء حكم المسألة المالية عليهم استنباط حكم للمسألة بمراعاة القواعد التالية:
أولاً: النهي عن أكل أموال الناس بالباطل.
ثانياً: اعتبار رضا المتعاقدين.
ثالثاً: الأصل في المعاملات الإباحة.
رابعاً: مراعاة العلل والمصالح.
خامساً: مراعاة ضرورات العصر وحاجاته.
سادساً: الجمع بين الثبات والتطور.
والله ولي التوفيق،،،





لمحة مسبقة عن الوحدة التالية
      عزيزي الدارس،،،
      في الوحدة التالية سنزودك بمعارف أساسية ينبغي عليك معرفتها، وهي عن حق التأليف وبراءة الاختراع، وهي تضمن معاملات مالية أفرد لها الفقهاء المعاصرون حيزاً من حيث توضيح الأحكام الشرعية لها.
      القسم الأول يتعلق بتعريف الحقوق المعنوية والحقوق المالية، والقسم الثاني يتناول حق التأليف من حيث النشأة والأحكام الشرعية المتعلقة به، أما القسم الثالث، فقد خصص للحديث عن ماهية براءة الاختراع وحكمه الشرعي.
نرجو أن تجدها وحدة مفيدة.














إجابات التدريبات
تدريب (1)
1. قوله: (ما كان له قيمة مادية بين الناس) قيد لإخراج الأعيان والمنافع التي لا قيمة لها بين الناس لتفاهتها، ويدخل في ذلك ما استجد في هذا العصر، مثل: حقوق الابتكار والاختراع والتأليف .... إلخ.
2. قوله: (جاز شرعاً الانتفاع به) قيد لإخراج ما حرمت الشريعة الإسلامية الانتفاع به.
3. قوله: (في حال السعة والاختيار) قيد لبيان أن المراد الانتفاع المشروع في حال السعة والاختيار دون الضرورة والإكراه فجواز الانتفاع في حال الضرورة بلحم الميتة أو غيره من الأعيان المحرمة لا يجعله مالاً في نظر الشريعة الإسلامية، وكذلك في حال الانتفاع في حال الإكراه.
تدريب (2)
الحسبة في اللغة: هي من العد والحساب وتأتي بمعنى طلب الأجر والمثوبة من الله عز وجل.
الحسبة في الاصطلاح: عرفها جمهور الفقهاء بأنها ولاية دينية يقوم ولي الأمر الحاكم بمقتضاها بتعيين من يتولى مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين الناس صيانة للمجتمع من الانحراف وحماية للدين من الضياع وتحقيقاً لمصالح الناس الدينية والدنيوية وفقاً لشرع الله.
تدريب (3)
يتم البحث في كتب الفتاوى المعاصرة لاحتمال وجود حكم مسألة تماثلها سبق أن أفتى فيها المعاصرون، فإذا لم تتغير صورة المسألة أو طريقة تطبيقها ألحقت بتلك المسألة التي تماثلها.
أما فتاوى وقرارات المجامع الفقهية والندوات الفقهية المتخصصة، فإنها تبحث في القضايا المستجدة.
تدريب (4)
القاعدة هي: مراعاة ضرورات العصر وحاجاته، حيث إنها قد تفرض على الفقيه الذي يبحث في أحكام المعاملات المعاصرة الاتجاه إلى مراعاة الواقع، والذي يتطلب التيسير والتخفيف، ومراعاة هذه الضرورات جعلت علماء العصر لا يرون حرجاً من بيع المصحف لحاجة الناس إلى ذلك، مع أن كثيراً من الفقهاء قالوا بكراهية بيعه أو تحريمه.  
















مسرد المصطلحات 
· المعاملات
عرفها الحنفية: ما كان المقصود منها في الأصل قضاء مصالح العباد كالبيع والكفالة والحوالة ونحوها.
عرفها المالكية: ما كان راجعاً إلى مصلحة الإنسان مع غيره كانتقال الأملاك بعوض أو بغير عوض بالعقد على الرقاب أو المنافع أو الأبضاع.
· المال
عرفه الحنفية: ما يميل إليه الطبع، ويمكن إدخاره لوقت الحاجة.
عرفه المالكية: ما يقع عليه الملك، ويستبد به المالك من غيره إذا أخذه من وجهه.
عرفه الشافعية: ما له قيمة يباع بها وتلزم متلفه وإن قلت وما لا يطرحه الناس، مثل الفلس وما أشبه ذلك.
عرفه الحنابلة: ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة.
· المعاملات المعاصرة
المسائل الفقهية التي تتعلق بتعامل الناس المالي المستجدة والمنسوبة للعصر الحديث.
· المعاملات المالية المعاصرة
هي القضايا المالية التي استحدثها الناس في العصر الحديث، أو القضايا التي تغير موجب الحكم عليها نتيجة التطور وتغير الظروف، أو القضايا التي تحمل اسماً جديداً، أو القضايا التي تتكون من عدة صور قديمة.
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